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المستخلص
يســعى هــذا البحــث لوضــع معايــر تســاهم في الحــد مــن التفــاوت في مقــدار التعويــض في قضــايا حــق المؤلــف، وســيكون ذلــك مــن خــلال 

تتبــع واســتقراء وملاحظــة مــا ورد في الأنظمــة الســعودية المتعلقــة بالموضــوع والأحــكام والقــرارات الصــادرة في قضــايا التعويــض في حــق 
المؤلــف مــن المحكمــة التجاريــة ولجنــة المخالفــات في حــق المؤلــف، وظهــر مــن خــلال ذلــك تعــدد طــرق التعويــض وذلــك بحســب طبيعــة 

العلاقــة بــن الأطــراف أو يكــون بحســب الاتفــاق في العلاقــة التعاقديــة أو يكــون بحســب مــا تقضــي بــه المحكمــة، إذ منــح المنظــم المحكمــة 
ســلطة تقديريــة واســعة لتقديــر التعويــض في قضــايا الملكيــة الفكريــة، فيتــم تقديــر التعويــض بحجــم التعــدي والضــرر الواقــع علــى المؤلــف، أو 
باعتبــار قيمــة المؤلــف الاجتماعيــة والعلميــة في تقديــر التعويــض، أو باعتبــار قيمــة المنتــج الأصلــي في الســوق قبــل الاعتــداء عليــه، كذلــك 

يتــم تقديــر التعويــض بالإثــراء بــلا ســبب في حــال طالــب المفتقــر بالتعويــض.

Abstract

This research aims to establish criteria that contribute to reducing the disparity in the amount of 
compensation in these cases. This will be achieved through tracking، extrapolating، and observing 
what is stated in the Saudi regulations related to the subject and the rulings and decisions issued 
in compensation cases for the author from the Commercial Court and the Copyright Infringement 
Committee. It has appeared through this that the methods of compensation vary according to the nature 
of the relationship between the parties، or it may be according to the agreement in the contractual 
relationship، or it may be according to what the court rules. The regulator has granted the court broad 
discretionary authority to estimate compensation in intellectual property cases. Compensation is 
estimated based on the size of the infringement and the damage inflicted on the author or considering 
the social and scientific value of the author in estimating compensation، or considering the value of the 
original product in the market before it was infringed upon. Also، compensation is estimated by unjust 
enrichment in case the needy person claims compensation.

الكلمات المفتاحية: تقدير، التعويض، المؤلف، الملكية، الفكرية.                            

 Keywords:ِِ Estimation, Compensation, Author, Ownership, Intellectual.
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      مقدمة:
      جــاءت الشــريعة الإســلامية بحمايــة الحقــوق وجــر الضــرر حــال 
الاعتــداء عليهــا، وحــوت نصوصــاً شــرعية وقواعــد فقهيــة في ذلــك، 
وتضمنــت الأنظمــة القانونيــة مبــادئ لجــر الضــرر المتوقــع بســبب إهمــال 
أو تعــدي في الفعــل غــر المشــروع، ومــن ذلــك الضــرر الــذي يحصــل في 
قضــايا حقــوق المؤلــف، والــي ربمــا وجــد القاضــي وكذلــك طالــب الحــق 
صعوبــة في تقديــر التعويــض، والــذي تعــدد طرقــه تبعــاً لأهميــة المصنــف 
أو مكانــة المؤلــف ومقــدار الضــرر الواقــع، وســيلقي هــذا البحــث الضــوء 
على بعض القرارات والأحكام الصادرة من اللجان والمحاكم المختصة 

للخــروج بمعايــر تســاهم في تقديــر التعويــض المناســب. 

      أهمية البحث:
      يســاهم هذا البحث في بيان الطرق المناســبة في تقدير التعويض 
في قضايا حق المؤلف وذلك بالنظر في مكانة المؤلف العلمية، وقيمة 
المصنــف علميــاً ومقــدار الضــرر الــذي لحــق المؤلــف جــراء الاعتــداء 
عليــه، ممــا يســهل في تقــديم التقديــر الصحيــح بنــاء علــى هــذه المعايــر.

      مشكلة البحث:
      تضمنــت المــادة (22) مــن نظــام حــق المؤلــف والمــادة (29) مــن 
اللائحــة التنفيذيــة لحــق المؤلــف أن للمؤلــف الــذي وقــع عليــه الضــرر، 
المطالبــة بالتعويــض وأن يحــدد مبلــغ التعويــض التقديــري الــذي يطالــب 
بــه، وتتفــاوت تقديــر التعويــض بــن مــا يــرد في الاحــكام القضائيــة وبــن 
مــا يطالــب بــه المؤلــف المتضــرر، وفي ظــل غيــاب جهــة خبــرة في تقديــر 
التعويــض، ســيقدم هــذا البحــث بعــض المعايــر الــي تســاهم في تقديــر 
التعويــض في قضــايا حــق المؤلــف. إذ يقــوم البحــث علــى عــدد مــن 

التســاؤلات ومنهــا:
مــا مــدى اعتبــار المعايــر الــي تضمنهــا نظــام المعامــلات المدنية في 	 

تقديــر التعويــض الناتــج عــن الفعــل الضــار أو الإثــراء بــلا ســبب؟ 
ما مدى اعتبار قيمة المؤلف الاجتماعية في تقدير التعويض؟ 	 
تقديــر 	  تحديــد  في  العلميــة  المصنــف  قيمــة  اعتبــار  مــدى  مــا 

لتعويــض؟ ا
تقديــر 	  في  المعتــدي  مــن  الضــرر  حجــم  اعتبــار  مــدى  مــا 

لتعويــض. ا
     أهداف البحث: يهدف البحث إلى:

      بيــان مــدى أمكانيــة اعتبــار قيمــة المؤلــف الاجتماعيــة والعلميــة 
في تقديــر التعويــض.

بيــان مــدى أمكانيــة اعتبــار قيمــة المصنــف العلميــة في تحديــد 	 
تقديــر التعويــض.

بيان ارتباط تقدير التعويض بحجم الضرر الواقع على المؤلف.	 
بيــان انطبــاق التعويــض عــن الكســب الفائــت في قضــايا حــق 	 

المؤلــف

تقديــر 	  المدنيــة في  المعامــلات  نظــام  الــواردة في  المعايــر  بيــان 
التعويض الناتج عن الفعل الضار أو الإثراء بلا سبب المتعلقة 

بقضــايا حــق المؤلــف.
     منهج البحث:

    ســيكون منهــج البحــث -بإذن الله- التتبــع والاســتقراء لنظــام 
حــق المؤلــف ولائحتــه التنفيذيــة ونظــام المعامــلات المدنيــة والاتفاقيــات 
الدوليــة ذات العلاقــة فيمــا تضمنتــه في تقديــر التعويــض، وتتبــع بعــض 
الأحــكام والقــرارات الــواردة مــن اللجــان والمحاكــم المختصــة في قضــايا 
التعويــض، مــع تحليــل هــذه النصــوص بالاســتعانة بالمراجــع العلميــة في 

هــذا البــاب.
      حدود البحث:

      ســتكون حــدود البحــث فيمــا ورد في الاتفاقيــات الدوليــة 
والأنظمــة   (1995) تريبــس  واتفاقيــة   (1979) بــرن،  كاتفاقيــة 
المنظمــة  ولأن  التعويــض،  وتقديــر  المؤلــف  حقــوق  في  الســعودية 
العالميــة للملكيــة الفكريــة “الويبــو” تعمــل مــن أجــل تعزيــز حمايــة 
حقــوق الملكيــة الفكريــة تمــت الاســتعانة ببعــض تقاريرهــا ووثائقهــا، 
كمــا أن للتطبيقــات القضائيــة دور مهــم في معرفــة تقديــر التعويــض 

لــذا ســيتم الاســتعانة بهــا.

     مخطط البحث: 
  تمهيد:     	 
المبحث الأول: طرق التعويض في قضايا حق المؤلف	 
المطلب الأول: التعويض القانوني في قضايا حق المؤلف	 
المطلب الثاني: التعويض الاتفاقي في قضايا حق المؤلف	 
المطلب الثالث: التعويض القضائي في قضايا حق المؤلف	 
حــق 	  قضــايا  في  التعويــض  تقديــر  معايــر  الثــاني:  المبحــث 

المؤلف 
المعيــار الأول: تقديــر التعويــض بحجــم التعــدي والضــرر الواقــع 	 

على المؤلف. 
المعيــار الثــاني: اعتبــار قيمــة المصنــف العلميــة في تحديــد تقديــر 	 

التعويــض. 
المعيــار الثالــث: اعتبــار قيمــة المؤلــف الاجتماعيــة والعلميــة في 	 

تقديــر التعويــض
المعيار الرابع: قيمة المنتج الأصلي في السوق 	 
المعيار الخامس: تقدير التعويض بالإثراء بلا سبب	 
المعيــار الســادس: تقديــر التعويــض إذا أضــاف علــى المصنــف 	 

تحســينات   
الخاتمة:	 

تقدير التعويض في قضايا حقوق المؤلف
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      تمهيد:
      أولاً: المراد بحق المؤلف

     يعد حق المؤلف من أقدم صور الملكية الفكرية وتشمل كل صور 
الابتــكار الفكــري كالمصنفــات الأدبيــة المكتوبــة والشــفوية والمســرحيات 
وأعمــال الرســم والمصنفــات الســمعية والتصويــر الفوتوغــرافي والصــور 
التوضيحيــة وبرمجيــات الحاســب الآلي )اتفاقيــة بــرن، 1979، نظــام 
حمايــة حــق المؤلــف الســعودي، 	200( وتتضمــن هــذه الصــور الأدبيــة 

والفنيــة ســلطة أدبيــة وســلطة ماليــة )الرحاحلــة والخالــدي، 			1(.
     حــق المؤلــف ليــس حقــا واحــدا وإنمــا ينقســم إلى حقــن حــق 
المــالي وحــق أدبي، فالحــق المــالي الحــق في الاســتغلال المــالي الــذي يتقــرر 
للمؤلــف وأســرته بعــد وفاتــه ويخضــع للقانــون المــدني شــريطة أن تكــون 
متفقة مع الطبيعة الخاصة لهذا الحق، والحق الأدبي هو الذي يتضمن 

الامتيــازات ذات الطبيعــة الشــخصية الأدبيــة )جميعــي، 	200(.
     تتميــز الســلطة الأدبيــة بكونهــا لصيقــة بالشــخصية، لأنــه يعــر 
بهــا عمــا يجــول في خاطــره، لذلــك منــح النظــام المؤلــف حمايــة مصنفــه 
ودفــع الاعتــداء عليــه، فــلا يمكــن الحجــز عليهــا ولا يجــوز التنــازل عنهــا 

.)196	 )الســنهوري، 
     تتميــز الســلطة الماليــة بأنــه يجــوز التصــرف بهــا وقابليتهــا للحجــز 
اســتعمالها )لطفــي،  التعســف في  القضــاء عنــد  لتقديــر  وخضوعهــا 
1998( وللمصنــف المطالبــة بالتعويــض المناســب لــه حــال التعــدي 

عليــه.
     وبذلــك يكــون حــق المؤلــف كل فعــل اشــتمل علــى صــورة فكريــة 
ابتكارية وتم إظهارها للعلن بطريقة يرتضيها القانون، يمنح فيها سلطة 

أدبيــة وســلطة ماليــة.
      ثانياً المراد بالتعويض

     ورد في نظام الخدمة المدنية المادة 136 “يكون التعويض بما يجر 
الضــرر وذلــك بإعــادة المتضــرر إلى الوضــع الــذي كان فيــه أو كان مــن 
الممكــن أن يكــون فيــه لــولا وقــوع الضــرر”. فعــرف العلمــاء التعويــض 
بأنــه “المــال الــذي يحكــم بــه علــى مــن أوقــع ضــرراً علــى غــره في نفــس 

أو مــال أو شــرف” )شــلتوت، 1960، ص.5	(.
ومــن العلمــاء مــن أطلــق الضمــان علــى التعويــض فعرفــه بأنــه “شــغل 
الذمـــة بحــق مــالي أوجــب الشـــارع أداءه جـــراً، لضــرر لحــق بالغــر في 
ماله أو بـدنـــه أو شــعوره” )ســراج، 	199، ص.7	(. وبذلك يكون 
التعويــض بأن يقــوم مــن وقــع منــه الضــرر بجــر هــذا الضــرر بإعطــاء 
المضــرور قيمــة مــا أتلــف أو مثلــه مــع قيمــة الأذى الــذي لحقــه مــن 

ذلــك الضــرر.
       ثالثاً: المراد بتقدير التعويض

       ويراد به في هذا البحث جعل مقدار مناسب للتعويض عن الخطأ 
الناتــج في قضــايا حــق المؤلــف وفــق معايــر محــددة، يقتضيهــا الحــال، ويقــدر 
التعويض بالنقد أو بالمثل أو بإعادة الحال، ويمكن أن يكون على أقساط. 

     وســيتناول البحــث طــرق التعويــض في مبحــث أول وطــرق تقديــر 
التعويــض في مبحــث ثانٍ بإذن الله تعــالى.

      المبحث الأول: طرق التعويض في قضايا حق المؤلف
     يأخــذ التعويــض طرقــاً متعــددة وذلــك بحســب طبيعــة العلاقــة 
بــن الأطــراف، فتــارة يكــون وفــق مــا تضمنــه النظــام ويســمى التعويــض 
القانــوني، وتارة يكــون بحســب العلاقــة التعاقديــة ويســمى التعويــض 
ويســمى  المحكمــة  بــه  تقضــي  مــا  بحســب  يكــون  وتارة  الاتفاقــي، 
التعويــض القضائــي، )الســنهوري، 	196(. وســيتم الحديــث عــن كل 

نــوع مــن هــذه الأنــواع في مطلــب مســتقل.
     المطلب الأول: التعويض القانوني في قضايا حق المؤلف

     هــو التعويــض الــذي حــدده القانــون لتقديــر ضــرر بطريقــة معينــة، 
ســواء بطريــق عــام أم بطريــق خاصــة عــر لوائــح وأنظمــة خاصــة، فمــن 
الطريــق العــام كــون التعويــض مــن موضوعــات المســؤولية المدنيــة، وجــاء 
نظــام المعامــلات المدنيــة الســعودي متضمنــاً تحديــد المعايــر الــي يمكــن 
مــن خلالهــا تقديــر التعويــض، كمــا أن تقديــر التعويــض يأتي بطريــق 

خــاص كمــا في المــواد الــي تضمنهــا نظــام حــق المؤلــف ولائحتــه. 
     الفرع الأول: التعويض في نظام المعاملات المدنية السعودي 

      نص نظام المعاملات المدنية السعودي على التعويض في مواضع 
عدة ومن ذلك ما تضمنته المادة )120( أن “كل خطأٍ سبب ضرراً 
للغر يلُزم من ارتكبه بالتعويض” )نظام المعاملات المدنية، 1444(، 
كمــا تضمــن ذات النظــام تفاصيــل تقديــر التعويــض عــن الضــرر، يمكن 

إجمالها في الآتي: 
     1. جبر الضرر:

     إما أن يكون جراً بأكمله وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي 
كان عليــه أو مــن الممكــن أن يكــون فيــه لــولا وقــوع ذلــك الضــرر كمــا في 
المادة 136 )نظام المعاملات المدنية، 			1( وهذا مبدأ قانوني يهدف 
إلى اســتعادة الأمــور إلى حالتهــا الأصليــة قبــل وقــوع الحــدث، وتقضــي 
المحاكــم بإكمــال مــا تم الاتفــاق عليــه كمــا في القــرار رقــم (37/41) في 
قضية تقدم المدعي بدعوى ضد المدعى عليها لقيامها بالاعتداء بنشر 
واســتخدام صورتــن تعــود ملكيتهمــا للمدعــي وإزالــة اسمــه دون الرجــوع 
لــه، ويطالــب بالتعويــض وإلــزام الصحيفــة بالاعتــذار عــن الخطــأ، وحيــث 
دفعت المدعى عليها بأن الخر والصور قد تم تزويدنا بها من قبل مدير 
المهرجان والمسؤول عن الشؤون الإعلامية في المهرجان، رد المدعي بأن 
الصــور تحمــل توقيعــي الخــاص وتم التعمــد بطمــس التوقيــع واســتخدام 
الصورة. وقررت اللجنة إدانة المدعى عليها وإلزامها )الصحيفة( بحذف 
وإزالــة الصــور محــل الدعــوى المنشــورة في حســابهاً الخــاص في موقــع تويــتر 
والموقع الإلكتروني للصحيفة، وعدم الاحتفاظ بتلك الصور أو تخزينها 
علــى أي وســائط الكترونيــة، )لجنــة النظــر في مخالفــات حــق المؤلــف، 
1		1ه(، فمــا أقرتــه اللجنــة علــى المعتــدي هــو إعــادة الحــال علــى مــا 

كانت عليه لتجر الضرر الذي وقع على المصنف وهذا يعُد نوعاً من 
تقديــر التعويــض، وهــو مــا تضمنتــه المــادة الســابقة. 
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       2. تحديد الضرر :
      وقــد أوضحتــه المــادة (137) بقــدر مــا لحــق المتضــرر مــن خســارةٍ 
ومــا فاتــه مــن كســب: وذلــك حــن تكــون نتيجــةً طبيعيــةً للفعــل 
الضار، مع الأخذ في الاعتبار إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه 
ببــذل الجهــد المعقــول الــذي تقتضيــه ظــروف الحــال مــن الشــخص 
المعتــاد. )نظــام المعامــلات المدنيــة، 			1(، فإقــرار هــذا التعويــض 
نظامًــا، بالإضافــة إلى غــره مــن أنــواع التعويضــات، مهــم في مجــالات 
الملكيــة الفكريــة بالنســبة لأصحــاب الحقــوق والمســتثمرين المعتمديــن 
ألا  يجــب  ملمــوس  غــر  أصــلًا  بصفتهــا  الفكريــة  ملكيتهــم  علــى 
يســتغله غرهــم بطريقــة غــر مشــروعة )الأنصــاري، 	202(، فتحديــد 
التعويــض بهــذه الطريقــة ممــا نــص عليــه النظــام ممــا يقلــل مــن الاجتهــاد 

في مثــل هــذه المســألة.
       3. التعويض عن الضرر المعنوي:

      إذ بيّنت المادة (138) بأنه ما يلحق الشخص ذو الصفة الطبيعية 
، نتيجة المساس بجسمه أو بحريته أو بعرضه  من أذى حسيٍّ أو نفسيٍّ
أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي، ولا ينتقل حق التعويض عن الضرر 
المعنوي إلى الغر إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى نص نظامي أو اتفاقٍ 
أو حكــمٍ قضائــيٍّ )نظــام المعامــلات المدنيــة، 			1(، فالمنظــم قيـّـد 
تقديــر التعويــض بوجــود النــص المحــدد لمقــداره ســواء قضــاء أو نظامــاً أو 
اتفاقــا، ومــن ذلــك الحكــم القضائــي رقــم (4430366532) في قضيــة 
مصنــف مصــور والــذي طلبــت فيــه المدعيــة تعويضهــا عــن تصويرهــا في  
مجموعــة مــن الصــور الــي قامــت المدعــى عليهــا بنشــرها عــر إعــلانات 
منظمــة في وســائل التواصــل الاجتماعــي للمدعــى عليهــا، لم تكــن في 
نطــاق الاتفــاق علــى التصويــر الدعائــي المعــروض مــن قبــل المدعــى 
عليهــا علــى قنــاة ... الفضائيــة بغــرض الترويــج لهــا، إذ قامــت المدعــى 
عليهــا بطباعــة صــور شــخصية للمدعيــة ونشــرها ولصقهــا داخــل مقــر 
المدعــى عليهــا ممــا ســبب لهــا الأثــر النفســي جــراء ذلــك وأوقــع عليهــا 
الضرر لذا ألزمت المحكمة المعتدية بإزالة الصور المستخدمة وحكمت 
بالتعويض وذلك بالنظر إلى الضرر المعنوي والمادي الحاصل للمدعية 

جــراء نشــر صورهــا مــن دون إذنهــا )المحكمــة التجاريــة، 1444(.
      4. طريقة دفع التعويض:

      تضمنت المادة (139) طريقة دفع التعويض بعدد من الطرق:
 أ- التعويــض بالنقــد: يقُــدر التعويــض بالنقــد، وهــو الغالــب في 
القرارات والأحكام القضائية ويكون تقدير التعويض النقدي 
بحســب مكانــة المصنــف والمؤلــف ومقــدار الضــرر علــى مــا 

ســيأتي في المبحــث الثــاني.
عليــه:  مــا كانــت  إلى  الحــال  بإعــادة  أو  بالمثــل  التعويــض  ب- 
ــاءً علــى طلــب المتضــرر أن  فللمحكمــة بحســب الظــروف وبن
تقضــي بالتعويــض بالمثــل، أو أن تقضــي بأمــر معــن متصــل 

بالفعــل الضــار، وفي ذلــك تمــام العــدل للمضــرور. 
ج- الدفــع بالأقســاط: يجــوز الحكــم بأداء التعويــض علــى أقســاط 

أو في صــورة إيــراد مرتــب، وذلــك إذا كان المبلــغ غــر مقــدور 
عليه أو فيه إرهاق للمدين. وللمحكمة في هذه الحالات أن 
تحكــم بإلــزام المديــن بتقــديم ضمــان كافٍ، حمايــة للحــق ومنعــا 

للمماطلــة )نظــام المعامــلات المدنيــة، 			1(.
     تنوع طرق التعويض بالكيفية السابقة، يمنح القائم على تقدير 
التعويــض مجــالاً واســع في اختيــار الطريقــة الأصلــح في جــر 

الضــرر الحاصــل نتيجــة الاعتــداء علــى المصنــف.
د- التعويض في حال التلف الجسيم: جاءت المادة (140) ببيان 
أنه إذا ترتب على الفعل الضار تلف جسيم يمتنع معه إعادة 
الشــيء للاســتعمال المــراد لــه، كأن يتــم طباعــة كتــاب بــدون 
اســم المؤلــف أو صفتــه العلميــة، فللمتضــرر الاحتفــاظ بــه أو 
تركــه للــدار النشــر، ولــه المطالبــة بالتعويــض في كلتــا الحالتــن 

)نظــام المعامــلات المدنيــة، 			1(
     ممــا ســبق يتبــن أن نظــام المعامــلات المدنيــة بــنّ حــالات التعويــض 
القانــوني الــي تســاهم في بنــاء قاعــدة متينــة للقضــاة وأصحــاب الحقــوق 
في المطالبــة بحقوقهــم وجــر الضــرر مــن خــلال هــذه النصــوص القانونيــة 
الــواردة في نظــام المعامــلات المدنيــة، كمــا أن التعويــض القانــوني الــوارد 
في النظــام يســاهم في إيجــاد الأدوات المهمــة في تقديــر الضــرر ومقــدار 
التعويض من خلال هذه المواد الواردة، فهو يجر الضرر بأكمله وذلك 
بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان عليه، كما أنه بنّ أن الضرر قد 
يكــون بقــدر مــا لحــق المتضــرر مــن خســارةٍ ومــا فاتــه مــن كســب، كمــا 
أنــه عــالج التعويــض عــن الضــرر المعنــوي في مثــل هــذه القضــايا، كمــا أنــه 
فصّــل طريقــة دفــع التعويــض ســواء بالنقــد او التعويــض بالمثــل أو بإعــادة 
الحــال إلى مــا كانــت عليــه أو بالأقســاط، وكمــا راعــى التعويــض في حــال 

التلــف الجســيم.
     الفرع الثاني: التعويض في نظام حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية

     في تقديــر التعويــض في حقــوق المؤلــف وردت في المــادة (22) 
مــن نظــام حقــوق المؤلــف ولائحتــه التنفيذيــة بشــكل خــاص متضمنــاً 
بعض القواعد الي تساهم في تقدير عادل للتعويض في هذه القضايا 

وتحفــظ الحقــوق والــي جــاءت علــى النحــو الآتي:
     1. تناسب تقدير التعويض مع حجم الاعتداء:

      وذلك في حال تم الاعتداء على مصنف محمي وتقدم صاحب 
الحــق بشــكوى علــى المعتــدي فيجــوز للجنــة أن تقــرر تعويضًــا ماليًّــا 
ويكــون التعويــض متناســبًا مــع حجــم الاعتــداء والضــرر الــذي لحــق 
بــه )نظــام حــق المؤلــف، 	200(، واللجنــة تمــارس ذلــك الحــق بالحكــم 
بالتعويــض عــن الضــرر ومــن ذلــك مــا جــاء في القــرار )رقــم 2/11	( 
مــن قــرارات لجنــة النظــر في مخالفــات نظــام حــق المؤلــف والــذي تضنــت 
بأن اللجنة لها ســلطة تقديرية في تقدير التعويض يتناســب مع الضرر 

بالاســتناد للبنــد رابعــا مــن المــادة 22.
     2. مطالبة المضرور بالحق:

    حــى تقضــي اللجنــة أو المحكمــة بالتعويــض يلــزم المعتــدى عليــه 
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د. داود بن عبد العزيز الداود 

الــذي لحقــه الضــرر أن يتقــدم بالشــكوى، كمــا ســبق بيانــه في م 22 
مــن النظــام، فالتعويــض لا تقضــي بــه المحكمــة مــن تلقــاء نفســها إذا 
لم يطالــب بــه المضــرور برفــع دعــوى أو شــكوى علــى المعتــدي، كمــا 
يحــق لأي مؤلــف شــريك في أي مصنــف أن يطلــب منفــرداً في المطالبــة 
بنصيبــه مــن التعويــض عــن الضــرر الــذي لحــق بــه. وهــو مــا تضمنتــه 

المــادة (8) )لائحــة حــق المؤلــف، 0		1(.
الرابعــة والعشــرون مــن لائحــة حــق المؤلــف أن  المــادة     تضمنــت 
لصاحــب حــق المؤلــف حــق المطالبــة بالتعويــض عــن الضــرر الــذي لحقــه 
بســبب الاعتــداء علــى أي مــن حقوقــه المحميــة نظامــا ويكــون ذلــك 

ووفــق الآتي:
أن يقــدم بذلــك مذكــرة مكتوبــة لــلإدارة المختصــة عنــد رغبتــه 	 

في ذلــك، ومــؤدى ذلــك أن يكــون طلــب التعويــض مكتــوباً، 
فالمنظــم بذلــك يبــنّ أن للتعويــض إجــراء يلــزم إتمامــه بالكتابــة.

يوضــح مقــدم الطلــب في المذكــرة بشــكل مفصــل الأضــرار الــي 	 
لحقــت بــه مــن جــراء هــذا التعــدي وكيفيــة وقوعهــا، حــى يتمكن 

ناظــر الدعــوى مــن البــت فيهــا بشــكل دقيــق. 
يحــدد طالــب الحــق مبلــغ التعويــض التقديــري الــذي يطالــب بــه 	 

والأســاس الــذي بــي عليــه هــذا التقديــر، ليقضــي ناظــر القضيــة 
علــى بيّنــة. 

يــرز طالــب التعويــض الأدلــة والمســتندات الــي تثبــت أقوالــه 	 
وعلى المحقق الذي يتولى التحقيق في المخالفة مناقشــته بشــأنها 
والتحقــق مــن حجمهــا، وفي ذلــك مزيــد إيضــاح لناظــر القضيــة 

ليتمكــن مــن البــت فيهــا دون حيــف. 
قــدم ضــده 	  ينبغــي للمحقــق إطــلاع المدعــى عليــه علــى مــا 

العــدل  لتحقيــق  الشــأن،  بهــذا  رايــه ورده  إبــداء  مــن  وتمكينــه 
وليتمكــن مــن الدفــاع عــن نفســه في حــال كانــت هــذه الدعــوى 

أو الشــكوى بــدون بيّنــة أو دليــل.
      3. اختصاص اللجنة والمحكمة في تقدير التعويض:

      فتضمنــت المــادة (25) بأن تتــولى لجنــة النظــر في مخالفــات حــق 
المؤلــف وتباشــر اختصاصاتهــا ومــن ذلــك النظــر في تعويــض أصحــاب 
المؤلــف،  الــذي لحــق بهــم )لائحــة نظــام حــق  الضــرر  الحقــوق عــن 
0		1( مــع مراعــاة مــا تضمنتــه )م	2( مــن نظــام حــق المؤلــف بشــأن 

التظلــم عــن قــرارات اللجنــة أمــام القضــاء، كمــا أن المحكمــة التجاريــة 
تختص ولائيًا بالنظر في هذه الدعوى والفصل فيها وتقدير التعويض، 
وفــق الفقــرة السادســة مــن المــادة السادســة عشــرة مــن نظــام المحاكــم 

التجاريــة.
     ممــا ســبق يتبــن أن التعويــض الــذي نــص عليــه القانــون يســاهم 
وبشــكل محــدد في تحديــد التعويــض وتقديــره والمعــي بــه ويســهل علــى 
القاضــي وطالــب الحــق في تقديــر التعويــض مــن خــلال النــص علــى 
بعــض النقــاط لرســم معــالم لمنــح الحقــوق لأصحابهــا وجــر الضــرر الــذي 

قــد يلحــق بهــم مــن الاعتــداء. 

     المطلب الثاني: التعويض الاتفاقي في قضايا حق المؤلف
   كمــا ســبق الإشــارة إلى أن التعويــض قــد يكــون بالاتفــاق بــن 
الأطــراف، ويســمى التعويــض الاتفاقــي أو الشــرط الجزائــي، والتعويــض 
الاتفاقــي هــو: “اتفــاق بمقتضــاه يلتــزم شــخص بالقيــام بأمــر معــن 
–يكــون في الغالــب دفــع مبلــغ مــن النقــود- في حالــة إخلالــه بالتــزام 
أصلــي مقــرر في ذمتــه أو تأخــره في الوفــاء بذلــك الالتــزام الأصلــي، 
جــزاء لــه علـــى هــذا الإخــلال أو التأخــر وتعويضــاً للدائــن عمــا يصيبــه 
وكذلــك   )675 1961، ص  )مرقــس،  ذلــك”  بســبب  ضــرر  مــن 
يعــرف بأنــه: التعويــض الــذي يقــوم بتقديــره المتعاقــدان مقدمــاً بــدلًا 
مــن تركــه للقاضــي، والــذي يســتحقه الدائــن إذا لم يقــم المديــن بتنفيــذ 
ــدم التنفيــذ، أو قــد يتفقــان علــى  ــن عـ ــويض مـ التزامــه، وهــذا هــو التعـ
مقــدار التعويــض المســتحق في حالــة تأخــر المديــن بتنفيــذ التزامــه، وهــذا 
هــو التعويــض عــن التأخــر في التنفيــذ” )الســنهوري، 	196، ص 
851( وقد أطلق عليه د. عبد الرزاق الســنهوري “الشــرط الجزائي”، 

وسمــي بالشــرط الجزائــي لأنــه يوضــع عــادة كشــرط ضمــن شــروط العقــد 
الأصلــي الــذي يســتحق التعويــض علــى أساســه، ولكــن لا شــيء يمنــع 
مــن أن يكــون في اتفــاق لاحــق لهــذا العقــد، أو أن يكــون اتفاقــاً علــى 
تقدير التعويض المستحق من مصدر غر العقد كالفعل غر المشروع 

)الســنهوري، 	196(.
      ومثالــه في قضــايا حــق المؤلــف كمــا لــو اتفــق مؤلــف علــى نشــر 
بحــث لــه مــع دار للنشــر علــى نشــر مصنــف للمؤلــف في مــدة محــددة 
واتفقــا علــى وضــع شــرط جزائــي في حــال تأخــر الناشــر عــن الطباعــة، 
ومثله تضمن شــروط مواقع التواصل الاجتماعي شــروطاً تعويضية في 

حــال الاخــلال بحقــوق الملكيــة الفكريــة فيهــا.  
      فهــو بهــذا المعــى تعويــض قائــم علــى اتفــاق بــن الطرفــن، وهــذا 
التعويــض ممــا تضمنــه نظــام المعامــلات المدنيــة إذ بيّنــت المــادة (138) 
الغــر إلا إذا  أن حــق التعويــض لا ينتقــل عــن الضــرر المعنــوي إلى 
تحددت قيمته بمقتضى نص نظامي أو اتفاقٍ أو حكمٍ قضائيٍّ )نظام 
المعامــلات المدنيــة، 			1(، وذهــب جمهــور العلمــاء المعاصريــن كمــا 
في قــرار )مجمــع الفقــه الإســلامي لمنظمــة المؤتمــر الإســلامي، 21	1( 
رقــم (109/12/3)، إلى جــوازه في جميــع العقــود الماليــة ماعــدا العقــود 
الــي يكــون الالتــزام الأصلــي فيهــا دينــاً، فــإن هــذا مــن الــربا الصريــح.

الاتفاق على الاعفاء من التعويض: وذلك بأن يتفق المتعاقدان 	 
علــى الإعفــاء مــن التعويــض أو تقليلــه، ففــي قضــايا الملكيــة 
الفكرية يمكن الإعفاء من التعويض بالاتفاق بن الطرفن قبل 
الشــروع في نشــر المصنــف ومــن ذلــك مــا تتضمنــه أوعيــة النشــر 
في دور النشــر والمجــلات العلميــة مــن إخــلاء المســؤولية وكذلــك 
ما تتضمنه منصات التواصل الاجتماعي من إخلاء المسؤولية 
في حال تم نشر أي مصنف كتابي أو صورة أو منتج سمعي أو 
فديــو، ومــن ذلــك مــا تضمنــه إخــلاء المســؤولية الــوارد في المركــز 
الوطــي للوثائــق والمخطوطــات مــن إن أي اعتمــاد المعلومــات 
الــواردة يكــون بشــكل تام علــى مســئولية الباحــث ولــن يكــون 
المركــز في أي حــال مــن الأحــوال مســؤولاً عــن أيــة خســارة أو 



 السنة السابعة، العدد 21، المجلد السادس، مارس 2024
112

تقدير التعويض في قضايا حقوق المؤلف

ضــرر )المركــز الوطــي للوثائــق والمخطوطــات، 	202(. وهــذا 
مــا تضمنــه )نظــام المعامــلات المدنيــة، 			1(، إذ ورد  في )م 
	17( مــن أنــه يجــوز الاتفــاق علــى إعفــاء المديــن مــن التعويــض 

عــن الضــرر الناشــئ عــن عــدم تنفيــذ التزامــه التعاقــدي أو تأخــره 
فيــه، إلا مــا يكــون عــن غــش أو خطــأ جســيم منــه، كمــا أنــه لا 
يجــوز الاتفــاق علــى الإعفــاء مــن المســؤولية المترتبــة علــى الفعــل 
الضار، وذلك لأن وقوع الاعتداء على المصنف يكون لاحقاً 
وقــد يتعــذر الاتفــاق عليــه، وهــذه الحالــة في التعويــض الاتفاقــي 
اســتخدامه في قضــايا  يقــل  ممــا  التعويــض الاتفاقــي  تبــنّ أن 
الملكيــة الفكريــة كــون الاعتــداء في هــذه القضــايا يكــون لاحقــاً 

لهــا لذلــك يقــل الاستشــهاد بــه في الأحــكام القضائيــة.
الاتفــاق علــى تحمــل تبعــة القــوة القاهــرة: والأصــل أن تجــري 	 

أحــكام المســؤولية المدنيــة في عــدم تحمــل المديــن لتبعــة القــوة 
لهــا  والمحكمــة  الضــرر،  وقــوع  عنــد  المفاجــأة  القاهــرة وعنصــر 
الســلطة التقديريــة في تقديــر طبيعــة الظــروف المحيطــة بالواقعــة 
وتكييــف عنصــر المفاجــأة ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن فــرض 
ذلــك  ومــع   ،)1	2	 )المظفــر،  عنهــا  الإعفــاء  أو  المســؤولية 
فيجــوز أن يعفــى في هــذه الحالــة مــن المســؤولية، إذ تضمنــت    
)م 	17( بأنه يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة 
القاهــرة )نظــام المعامــلات المدنيــة، 			1(، والأصــل أن العقــد 
وهــو أســاس المســؤولية العقديــة ووليــد إرادة المتعاقديــن والإرادة 
الحــرة هــي أســاس العقــد والمســؤولية العقديــة فأنــه يمكــن تعديلهــا 
في حــدود القانــون والنظــام العــام والآداب، أمــا في المســؤولية 
القانــون  لحكــم  لأنهــا تخضــع  تعديلهــا  يمكــن  فــلا  التقصريــة 
فليســت وليــدة لــلإرادة الحــرة )الســنهوري، 	196(، وفي قضــايا 
حــق المؤلــف يجــوز أن يتضمــن العقــد بــن الناشــر المؤلــف أتفاقــاً 
بأن يتحمــل الناشــر الضــرر حــى في حــال القــوة القاهــرة، وأن 

يكــون الاتفــاق بتحقيــق نتيجــة وليــس ببــذل العنايــة فقــط.
أن 	  علــى   )179 )م  ورد في  الاتفاقــي:  التعويــض  اســتحقاق 

التعويــض الاتفاقــيُّ لا يكــون مســتحَقًّا إذا أثبــت المديــن أن 
الدائن لم يلحقه أي ضرر، )نظام المعاملات المدنية، 			1(، 
وذلــك أن وجــود الضــرر شــرط مــن اســتحقاق التعويــض فــإذا 
لم يوجــد الضــرر لم يكــن التعويــض مســتحقا )اليمــي، 26	1(.

      هــذا النــوع مــن التعويــض يقــل اســتخدامه في قضــايا حــق المؤلــف 
لأن هــذا النــوع مــن القضــايا يأتي نتيجــة اعتــداء علــى الحقــوق وهــذا لا 
يتــم الاتفــاق عليــه أو لا يكــون في إطــار اتفــاق ممــا يجعلــه والحالــة هــذه 
نادراً، لكــن قــد تتضمنــه بعــض العقــود أو المنصــات المعــدة للنشــر شــيئاً 
مــن ذلــك فراعــي القاضــي حينهــا مــا تضمنتــه مــن شــروط مــا لم تخالــف 

الأنظمــة واللوائح.
      المطلب الثالث: التعويض القضائي في قضايا حق المؤلف

      وهــو التعويــض الــذي يتــم عــن طريــق المحكمــة وهــو الأكثــر شــيوعاً 
لقضايا الملكية الفكرية، فإذا تعذر النص القانوني في تقدير التعويض 

وكذلك إذا خلت القضية من اتفاق بن الطرفن في تقدير التعويض، 
فيصار إلى التقدير القضائي في مقدار التعويض، وقد تضمنت المادة 
(22/4) مــن نظــام حــق المؤلــف بأنــه “يجــوز للجنــة أن تقــرر تعويضًــا 
ماليًّــا لصاحــب حــق المؤلــف المعتــدى عليــه الــذي يتقــدم بالشــكوى، 
ويكون التعويض متناســبًا مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به” 
)نظــام حــق المؤلــف، 2003(، لــذا تبــوأ القضــاء دورً مهمــاً في حمايــة 
حقــوق الملكيــة الفكريــة بــل تفــوق أحيــانا أهميــة وجــود النــص التشــريعي 
نفســه الــذي يقــرر ويعــترف بالحــق، وذلــك لأن وجــود قضــاء جيــد مــع 
عدم وجود نص تشــريعي خاص يحمي حقوق الملكية الفكرية يعطي 
نتائــج أفضــل علــى صعيــد الحمايــة مــن وجــود قضــاء وأجهــزة ملحقــة 
بــه غــر مؤهلــة حــى ولــو كانــت تتوفــر لديهــا أفضــل النصــوص القانونيــة 
وأحدثهــا الــي تحمــي حــق الملكيــة الفكريــة، فالقضــاء الكــفء يمكن أن 
يســتند علــى المبــادئ العامــة للقانــون المــدني وقواعــد العدالــة مــن أجــل 

حمايــة حــق الملكيــة الفكريــة )الأحمــر، 2005(. 
     وفي هــذا الســياق بيّنــت المــادة الثمانــون بعــد المائــة مــن نظــام 
أو  العقــد  مقــدراً في  التعويــض  يكــن  إذا لم  أنــه:  المدنيــة  المعامــلات 
 136-137) المــواد  لأحــكام  وفقًــا  المحكمــة  قدرتــه  نظامــي؛  بنــص 
138- 139) مــن هــذا النظــام )نظــام المعامــلات المدنيــة، 			1(، 
فالمحكمــة تتــولى تقديــر التعويــض إذا تعــذر تقديــره بنــص قانــوني أو 
اتفاقي، بالاســتعانة القوانن الي وردت في المســؤولية المدنية في تقدير 

التعويــض ومــن ذلــك:
المــادة )1	1( أن للمحكمــة إذا لم تتمكــن مــن تقديــر التعويــض . 1

تقديــراً نهائيًّــا أن تقــرر تقديــراً أوَّليًّــا للتعويــض مــع حفــظ حــق 
المتضــرر في المطالبــة بإعــادة النظــر في تقديــر التعويــض خــلال 

مــدة تعينهــا )نظــام المعامــلات المدنيــة، 			1(.
بنــاءً علــى طلــب المديــن أن . 2 المــادة (139/2) أن للمحكمــة 

تنقــص مــن التعويــض المتفــق عليــه إذا ثبــت أن هــذا التعويــض 
كان مبالغــًا فيــه أو أن الالتــزام الأصلــي قــد نفُــذ جــزء منــه )نظــام 

المعامــلات المدنيــة، 			1(.
المــادة (139/3) أن للمحكمــة بنــاءً علــى طلــب الدائــن أن تزيــد . 	

مــن التعويــض المتفــق عليــه إلى مــا يســاوي الضــرر إذا أثبــت أن 
الضــرر جــاوز مقــدار التعويــض الاتفاقــي نتيجــة غــش أو خطــأٍ 

جســيمٍ مــن المديــن )نظــام المعامــلات المدنيــة، 			1(.
تقديــر التعويــض بمبلــغ مــن النقــود: القاضــي يقــدر التعويــض . 	

أحيــاناً بمبلــغ مــن النقــود، ومــع ذلــك قــد يكــون التعويــض غــر 
بعــض  في  للقاضــي  يجــوز  كمــا  الحــالات،  بعــض  في  نقــدي 
في  الحكــم  بنشــر  التعويــض  ســبيل  علــى  يأمــر  أن  الحــالات 
الصحــف، وهــذا النشــر يعتــر تعويضــاً غــر نقــدي عــن الضــرر 
الأدبي الــذي أصــاب المدعــى عليــه، كمــا قــد يكــون التعويــض 
أو  نشــره  مــا تم  )الســنهوري، 	196(، بإزالــة  عينيــاً  تعويضــاً 
ســحب الصــورة مــن موقــع مخالــف أو إعــادة طباعــة كتــاب... 
وللمحاكــم دور كبــر في الحكــم بالتعويــض وتقديــره في قضــايا 
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حــق المؤلــف ومــن ذلــك:
      القضيــة الأولى: رقــم (11001)، تم التعــدي علــى مصنــف 
للترويــج  وإخراجــه  تصويــره  تم  الــذي  بالحمايــة  المتمتــع  المدعيــة 
والتســويق لخدماتهــا والإعــلان لنفســها ولإظهــار الجــودة والاحترافيــة 
وبيعــه علــى العمــلاء، وقامــت بنشــر الفيديــو علــى حســابها الرسمــي في 
موقــع اليوتيــوب، ثم تفاجــأت المدعيــة بســرقة جــزء مــن هــذا الفيديــو 
مــن قبــل المدعــى عليــه، وقيامــه بوضــع شــعاره علــى الفيديــو ونشــره 
علــى حســاباته بــدون إذن، وتضمــن حكــم الدائــرة أنهــا تعــد الخبــر 
الأول في القضيــة ولهــا وفــق النظــام أن تقــرر التعويــض فإنهــا تنــري 
المبــذول مــن المدعــي  وتتصــدى لتقديــره وذلــك بالنظــر إلى الجهــد 
والنفــع المحصــول للمدعــى عليهــم وأجــرة المثــل فيمــا لــو تم التعاقــد 
لإخــراج المصنــف محــل الدعــوى ذلــك كلــُه باســتصحاب أثــر التعــدي 
ابتــداءً مــن المدعــى عليهــم حيــث تــرى الدائــرة مناســبة التعويــض عــن 
ذلــك كلــه بمبلــغ قــدره (50000) ريال للمدعــي بمواجهــة المدعــى 
عليهــم متضامنــن وتقضــي بــه، وتأسيســاً علــى ذلــك وبمــا أن هــذا 
التعــدي يمثــل ضــرراً للمدعــي وبمــا أن الضــرر يـُـزال فــإن الدائــرة تنتهــي 
إلى إلــزام المدعــى عليهــم بإزالــه المنشــورات محــل الدعــوى مــن علــى 

منصاتهــا الالكترونيــة )المحكمــة التجاريــة، 1		1(. 
       القضيــة الثانيــة: رقــم (4430443976) قــام المدعــي بتصميــم 
خــط عــربي وفــق أوصــاف وأشــكال محــددة ومبتكــره، ورفــع وضمنهــا 
دعــواه ببــذل الجهــد والوقــت لإتمامهــا ثم برمجتهــا علــى لغــة الحاســب 
الآلي وتطلــب معهــا وقتــاً وجهــداً إضافيــة مــع قلــة المرمجــن والرامــج 
حينهــا وقــد تم الاعتــداء مــن قبــل مركــز طــبي علــى حقوقــه الفكريــة 
باســتعمال الخــط محــل الدعــوى علــى لوحاتــه الاعلانيــة بــدون إذن 
المرافعــات  مــن واقــع  الدائــرة  لــدى  الثابــت  وتضمــن حكــم المحكمــة 
والأوراق ارتــكاب المدعــى عليهــا لركــن الخطــأ في هــذا النــزاع، وبالتــالي 
نشــوء مســؤوليتها عــن هــذا الانتهــاك بموجــب عــدم إنكارهــا للوحــة 
المســتخدمة منهــا، وحيــث إنــه قــد اســتقر لــدى الدائــرة وقــوع الخطــأ مــن 
المدعــى عليهــا بثبــوت واقعــة الانتهــاك للمصنــف المحمــي، وحكمــت 
الدائــرة بمنــع التعــدي وإزالتــه ولم تحكــم بالتعويــض لتعــذر اثبــات وجــود 
الضــرر حســب مــا تــراه، وانتهــت دائــرة الاســتئناف إلى أن الثابــت 
اســتخدام المدعــى عليهــا لهــذا المصنــف علــى لوحاتهــا التجاريــة حســب 
الوصــف المســرود في صحيفــة الدعــوى، والوثائــق المدرجــة في النظــام، 
ممــا ينتفــي معــه وصــف الدائــرة الابتدائيــة بأن التعويــض غــر متحقــق، 
لــذا تــرى منــع المدعــى عليهــا مــن اســتخدام مصنــف المدعــي وإزالــة 
اللوحــة محــل التعــدي، ويتعــن مــن خــلال مــا تقــدم نظــر مطالبــة المدعــي 
بالتعويــض وبــه حكمــت، لتحقــق وجــود الضــرر بحســب مــا تبــن لهــا،  
إذ ارتكنــت دائــرة الاســتئناف في تقريــر واقعــة التعويــض بمــا يتناســب 
مــع حجــم الاعتــداء والضــرر المصاحــب )المحكمــة التجاريــة، 			1(.

       فالمحكمــة حكمــت بإزالــة الضــرر الواقــع علــى المدعــي مــع الحكــم 
بالتعويض، وذلك لأن القضاء يتصدى لمثل هذه القضايا في حقوق 
المؤلف لأنها قضايا لها اعتبارها وكفل النظام حمايتها إذا جاءت على 

وجهها الصحيح، مما يساعد على رد المظالم وردع المعتدي.

التجاريــة مختصــة ولائيـًـا بالنظــر في هــذه  جديــر بالذكــر أن المحاكــم 
الدعــوى والفصــل فيهــا، كمــا في الفقــرة السادســة مــن المــادة السادســة 

عشــرة مــن نظــام المحاكــم التجاريــة.
     المبحث الثاني: معيار تقدير التعويض في قضايا حق المؤلف

     تقــدم الإشــارة إلى التعويــض القضائــي الــذي يقضــي بــه ناظــر 
المعامــلات  نظــام  مــن  (م180)  وبيّنــت  مقــداره،  ويحــدد  الدعــوى 
المدنيــة بأن التعويــض إذا لم يكــن مقــدراً في العقــد أو بنــص نظامــي؛ 
قدرتــه المحكمــة )نظــام المعامــلات المدنيــة، 			1(، وتتخــذ المحكمــة 
ســلطة تقديريــة واســعة في ذلــك، ويراعــي القاضــي الظــروف الملابســة 
)السنهوري، 	196(، وأخذ النظام أبعد من ذلك في المددة (141) 
حــن قــرر أن للمحكمــة إذا لم تتمكــن مــن تقديــر التعويــض تقديــراً 
نهائيًّــا أن تقــرر تقديــراً أوَّليًّــا للتعويــض مــع حفــظ حــق المتضــرر في 
المطالبــة بإعــادة النظــر في تقديــر التعويــض خــلال مــدة تعينهــا )نظــام 

المعامــلات المدنيــة، 			1(.
     معيــار تقديــر التعويــض في قضــايا حــق المؤلــف يتعــدد ويتنــوع 
تبعــاً للظــروف المصاحبــة لــه وتبعــاً لتعــدد طبيعــة هــذا الحــق، والقيمــة 
العلميــة للمؤلــف والمصنـَـف، كمــا أن هــذا النــوع مــن القضــايا مــن 
المعامــلات المدنيــة باعتبــاره حقــاً مدنيــاً، فللمتضــرر أن يطالــب بدفــع 
الضــرر الــذي لحقــه أو التعويــض وذلــك بنظــام حــق المؤلــف أو يكــون 
ذلــك طبقــا للقواعــد العامــة للمســؤولية المدنيــة )الأحمــر، 2005( أو 
بقواعد المنافســة غر المشــروعة المبســوطة في الأنظمة، وذلك في حال 
لم يتحقــق شــرط مــن شــروط الحمايــة في المصنــف وتم اســتغلاله تجــارياً 
فــلا يعــي ضيــاع الحــق فيــه بــل يمكــن المطالبــة بــه لكــن ليــس بنظــام حــق 
المؤلــف، إذ ليــس مــن العدالــة جعــل هــذا الحــق مباحــاً للجمهــور وجعلــه 
عارياً من أي حماية )أبو دلو، 	200(، أو تعويض، لذا سيتم عرض 
معيــار تحديــد تقديــر التعويــض علــى القضــايا المدنيــة الــواردة في نظــام 

المعامــلات المدنيــة مــن خــلال المــواد الــي أشــارت إلى ذلــك:
      المعيار الأول: تقدير التعويض بحجم التعدي والضرر الواقع 

علــى المؤلف
    يرتبــط التعويــض مــع الضــرر وجــوداً وعدمــاً، كمــا ســبق بيــان ذلــك 
في المبحــث الســابق، وممــا ينبغــي الإشــارة لــه هنــا أن القاضــي يراعــي 
حجــم الضــرر عنــد تقديــر التعويــض فكلمــا زاد الضــرر زاد التعويــض، 
ونصــت المــادة العشــرون مــن نظــام حمايــة حقــوق المؤلــف علــى أن: 
“للجنــة أن تقــرر تعويضــاً ماليــاً لصاحــب حــق المؤلــف المعتــدي عليــه 
الذي يتقدم بالشكوى، ويكون التعويض متناسباً مع حجم الاعتداء 
والضــرر الــذي لحــق بــه” )نظــام حــق المؤلــف، 	200(، والضــرر قــد 

يكــون معنــوياً أو ماليــاً وقــد يكــون محتمــلاَ ومســتقبلاً: 
     أولاً: تقدير التعويض عن الضرر المادي:

لأحــكام  وفقــاً  عنــه  التعويــض  يجــوز  الــذي  المــادي  والضــرر        
المســئولية التقصريــة ويتحقــق بإخــلال بحــق أو بمصلحــة ماليــة مشــروعة 
وأن يكــون الضــرر محققــاً )الســنهوري، 	196(، فيعتــر ضــرراً مــادياً 
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تقدير التعويض في قضايا حقوق المؤلف

كل مســاس بحقــوق الشــخص الماليــة كحــق الملكيــة وحــق الانتفــاع 
وحــق الارتفــاق وحقــوق المؤلــف والمخــترع، والضــرر المــادي يشــمل كل 
صــور الخســارة الماليــة الناجمــة عــن فعــل مــن أفعــال التعــدي الــذي ينســب 
للغر، كالمنافســة غر المشــروعة أو نتيجة الاعتداء على حقوق الملكية 
الفكرية والأدبية والصناعية، كطبع كتاب بدون إذن مؤلفه أو استغلال 
بــراءة اخــتراع مســجلة باســم المتضــرر أو تقلــد علامــة تجاريــة مملوكــة للغــر 

)مســاعدة، 2006(.
    حــى يتمكــن القاضــي مــن تقديــر حقيقــي وســليم للتعويــض علــى 
نحــو يقــرب مــن درجــة مســاوية مــع الضــرر الناتــج فــإن عليــه الإلمــام 
ببعــض المعلومــات والبيــانات والأفــكار عــن المجــال الــذي ســيحكم 
فيــه التعويــض وهــو الأضــرار الناتجــة، فالإلمــام يســهل مهمتــه حــى ولــو 
اســتعان بخبــر في هــذا المجــال، وقــد يقــوم القاضــي بتقديــر التعويــض 
ورغــم أن الأصــل هــو أن تقديــر التعويــض يتوقــف علــى مقــدار الضــرر 
الذي لحق بالمضرور بغض النظر عن درجة الخطأ المرتكب وجســامته 
فقــد ينتــج عــن الخطــأ الجســيم ضــرر تافــه وبالعكــس قــد ينتــج عــن 
الضــرر التافــه ضــرر بالــغ، كمــا لا يجــب الاعتــداد بالظــروف الشــخصية 
الــي تحيــط بالمســؤول فــلا يعتــد مثــلاً بمركــزه المــالي ولا بمــا إذا كان مؤمنــاً 
علــى مســؤوليته أم لا )الزبــون، 2020(، ففــي القضيــة الســابقة رقــم 
)11001( قامت المدعية بنشر الفيديو على حسابها الرسمي في موقع 
اليوتيــوب، ثم تفاجــأت بســرقة جــزء مــن هــذا الفيديــو مــن قبــل المدعــى 
عليــه ، وقيامــه بوضــع شــعاره علــى الفيديــو ونشــره علــى حســاباته 
بــدون إذن، قــدّرت المحكمــة الضــرر بالنظــر إلى الجهــد المبــذول مــن 
المدعي والنفع المحصول للمدعى عليهم وأجرة المثل فيما لو تم التعاقد 
لإخــراج المصنــف محــل الدعــوى ذلــك كلُــه باســتصحاب أثــر التعــدي 

ابتــداءً مــن المدعــى عليهــم )المحكمــة التجاريــة، 1		1(.
التعويــض  يقُــدر  أن  )م9	1(  تضمنــت  مــا  بالذكــر  جديــر        
بالنقــد، وللمحكمــة تبعًــا للظــروف وبنــاءً علــى طلــب المتضــرر أن 
تقضــي بالتعويــض بالمثــل أو بإعــادة الحــال إلى مــا كانــت عليــه، أو 
الحكــم  يجــوز  الضــار، كمــا  بالفعــل  يتعلــق  معــن  بأمــر  تقضــي  أن 
بأداء التعويــض علــى أقســاط أو في صــورة إيــراد مرتــب، وللمحكمــة 
بتقــديم ضمــان كافٍ،  المديــن  بإلــزام  أن تحكــم  الحالتــن  هاتــن  في 
)نظــام المعامــلات المدنيــة، 			1(، ومــن التطبيقــات القضائيــة في 
ذلــك، دعــوى  رقــم )0025659	5	( تم رفعهــا علــى المدعــى عليــه 
باســتعماله ونشــره للصــورة المحميــة وأن ذلــك يعــد تعــديًا منــه علــى 
مصنــف مملــوك للمدعــي، وحيــث إن هــذه الدعــوى -باعتبارهــا مــن 
دعــاوى التعويــض- فــإن مقــدار التعويــض وبحثــه بالنظــر إلى الضــرر 
الحاصــل علــى المدعــي جــراّء نشــر الصــورة بغــر إذنــه، وانطلاقـًـا مــن 
السلطة التقديرية الممنوحة للدائرة، ومن كون الدائرة هي الخبر الأول 
للنظر في المقدار المستحق والمناسب لمثل هذه الواقعة، قد انتهت إلى 
أن المدعي يستحق التعويض وهو ما قدره )2،000( ألفا ريال تكون 
جــراً للمدعــي في مقابــل الاعتــداء الحاصــل مــن المدعــى عليهــا، وعليــه 
فــإن الدائــرة تنتهــي إلى إلــزام بالتعويــض عــن اســتخدام الصــورة )المحكمــة 
التجاريــة، 			1( وهــذا التقديــر مــن المحكمــة تم بنــاء علــى اطلاعهــا 

علــى الضــرر الــذي وقــع علــى المدعــي.
   تأكيــداً لتناســب التعويــض مــع حجــم الضــرر ألغــت المحكمــة تقديــرا 
تم مــن قِبــل لجنــة النظــر في المخالفــات حــق المؤلــف في الدعــوى رقــم 
)			75				(، إذ تقــدم المتظلــم إلى المحكمــة يتظلــم فيهــا مــن قــرار 
لجنــة النظــر في مخالفــات نظــام حمايــة حقــوق المؤلــف الــذي تضمــن أن 
يقــوم بتعويــض شــركة سبســنر كاجــن مبلــغ )915000( ريال لأنــه قــام 
بترجمــة كامــل الكتــاب الخــاص بهــم مــن اللغــة الإنجليزيــة إلى اللغــة العربيــة 
وأن عــدد مبيعــات كتــاب المدعــي بلغــت في الســوق الســعودي )55( 
ألــف نســخة بمبلــغ وقــدره )5	( ريال، وكان مــن جملــة مــا أثاره المدعــي 
أن التعويــض لم يتناســب مــع حجــم الخطــأ محــل الدعــوى، وبعــد النظــر 
في القضيــة بان للدائــرة أن المدعــى عليهــا )اللجنــة( تجــاوزت بالتعويــض 
عمــا يتناســب مــع الخطــأ الصــادر مــن قبــل المدعــي، إذ كانــت المدعــى 
عليهــا تقــر بأن: الاســتراتيجيات المعتــدى عليهــا مــن الكتــاب تشــكل 
مــا يقــارب الـــ )25 %( مــن مجمــوع الاســتراتيجيات المقدمــة في كتــاب 
المدعى عليه، لكنها لم تعكس هذه النســبة في تعويضها، بل تجاوزتها 
وقــدّرت التعويــض بمــا يتجــاوز هــذه النســبة عنــد مقارنتهــا بمقــدار المبيــع 
من كتاب المدعي، ولم يكن في ضمن قرارها ما يكشف عن الكيفية 
الــي أخــذت بهــذا التعويــض إذا كان المنتهــك مــن قبــل المدعــي لا 
يعــادل الاعتــداء علــى كامــل الاســتراتيجيات، ورأت أن هــذا الأمــر 
يســتوجب إلغــاء القــرار، حــى يكــون التعويــض جابــراً للضــرر الحاصــل 
علــى الاســتراتيجيات المملوكــة لأصحابهــا، دون أن يتجــاوز بــه المقــدار 

المتناســب مــع خطــأ المدعــي )المحكمــة التجاريــة، 			1(.

     ثانياً: تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أو المعنوي: 

     وهو “الضرر الذي لا يصيب الشــخص في ماله” )الســنهوري، 
المعــاناة  لقيــاس  موضوعيــة  دقيقــة  طريقــة  هنــاك  وليســت   ،)196	

فــإن  لآخــر  شــخص  مــن  تختلــف  والمعــاناة  الألم  ولأن  وتعويضهــا، 
المعيــار يجــب أن يكــون موضوعيــاً لا شــخصياً )الحيــدري، 6		1(، 
ومــع ذلــك فالمحكمــة ينبغــي لهــا أن تراعــي الظــروف وطبيعــة الضــرر 
المحكمــة  تقــدر  بأن   )1	8/	( المــادة  فنصــت  المضــرور،  وشــخصية 
الضــرر المعنــوي الــذي أصــاب المتضــرر، وتراعــي في ذلــك نــوع الضــرر 
المعنــوي وطبيعتــه وشــخص المتضــرر، كمــا تضمنــت ذات المــادة شمــول 
التعويض عن الفعل الضار والتعويض عن الضرر المعنوي، وما يلحق 
، نتيجة المساس بجسمه  الشخص الطبيعي من أذى حسيٍّ أو نفسيٍّ
أو بحريتــه أو بعرضــه أو بســمعته أو بمركــزه الاجتماعــي، ولا ينتقــل 
حــق التعويــض عــن الضــرر المعنــوي إلى الغــر إلا إذا تحــددت قيمتــه 
بمقتضــى نــص نظامــي أو اتفــاقٍ أو حكــمٍ قضائــيٍّ )نظــام المعامــلات 
المدنيــة، 			1(، فقيــّدت المــادة تقديــر التعويــض بوجــود النــص المحــدد 
لمقــداره ســواء قضــاء أو نظامــاً أو اتفاقــا، لــذا أخــذت المحكمــة بمثــل 
هــذا التعويــض في قضــايا حــق المؤلــف، ومــن ذلــك الحكــم الســابق 
رقــم )2	665	0			(، في قضيــة مصنــف مصــور الــذي طلبــت فيــه 
المدعيــة تعويضهــا عــن تصويرهــا في  مجموعــة مــن الصــور الــي قامــت 
المدعــى عليهــا بنشــرها عــر إعــلانات منظمــة في وســائل التواصــل 
الاجتماعــي للمدعــى عليهــا، لم تكــن في نطــاق الاتفــاق علــى التصويــر 
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د. داود بن عبد العزيز الداود 

الدعائــي المعــروض مــن قبــل المدعــى عليهــا علــى قنــاة ... الفضائيــة 
بغــرض الترويــج لهــا، إذ قامــت المدعــى عليهــا بطباعــة صــور شــخصية 
للمدعيــة ونشــرها ولصقهــا داخــل مقــر المدعــى عليهــا ممــا ســبب لهــا 
الأثــر النفســي جــراء ذلــك وأوقــع عليهــا الضــرر لــذا ألزمــت المحكمــة 
المعتديــة بإزالــة الصــور المســتخدمة وحكمــت بالتعويــض عــن ذلــك 
كله بمبلغ قدره )10000( ريال بمواجهة المدعى عليها وتقضي به، 
وذلــك بالنظــر إلى الضــرر المعنــوي والمــادي الحاصــل للمدعيــة جــراء 
نشــر صورهــا مــن دون إذنهــا )نظــام المعامــلات المدنيــة، 			1(.

       ثالثاً: الضرر المستقبل:
     الضــرر المســتقبل: هــو الــذي لم يقــع بعــد وإن كان وقوعــه في 
المســتقبل أمــراً محققــاً ممــا يعجــز معــه المضــرور عــن العمــل بســبب العجــز 
)الســنهوري، 	196(، وهــذا النــوع مــن الضــرر قــد يمكــن تقديــره فــوراً 
وقــد يتعــذر ذلــك، فــإذا كان مــن الممكــن تقديــره فــوراً حكــم القاضــي 
بتعويــض كامــل عنــه، أمــا إذا لم يكــن مــن الممكــن تقديــره فــوراً  –

وهــذا هــو الغالــب –، فيكــون القاضــي بالخيــار بــن الحكــم بتعويــض 
مؤقــت علــى أن يحفــظ للمضــرور حقــه في التعويــض النهائــي بعــد أن 
يســتقر الضرر نهائياً، وبن تأجيل الحكم بالتعويض إلى حن اســتقرار 
الضــرر نهائيــاً، وهــذا مــا تضمنــه نظــام المعامــلات المدنيــة )م1	1( بأن 
للمحكمــة إذا لم تتمكــن مــن تقديــر التعويــض تقديــراً نهائيًّــا أن تقــرر 
تقديراً أوَّليًّا للتعويض مع حفظ حق المتضرر في المطالبة بإعادة النظر 

في تقديــر التعويــض خــلال مــدة تعينهــا )مســاعدة، 2006(.
   وفي بعــض الحــالات لا يكــون الضــرر المســتقبل منظــوراً وقــت الحكــم 
بالتعويــض فــلا يدخلــه القاضــي في تقديــر هــذا التعويــض، ثم تظهــر 
الظــروف عــن اســتفحال الضــرر بعــد ذلــك، وفي هــذه الحالــة يجــوز 
للمضــرور أن يطالــب بدعــوى جديــدة بالتعويــض عمــا اســتجد مــن 
الضرر مما لم يكن قد دخل في حساب القاضي عند تقدير التعويض 
الأول، ولا يحــول دون ذلــك قــوة الشــيء المقضــي بــه حيــث إن الحكــم 
الســابق بالتعويــض لم يتنــاول هــذا الضــرر الجديــد ولم يســبق أن حكــم 

بتعويــض عنــه أو قضــي فيــه )ســعد، 2002(.
    ومن الجدير بالذكر أنه لا يصح تقدير التعويض في تفويت الفرصة 
بمقدار الكسب الذي فاتت فرصته، وإنما ينبغي أن يقل عنه، إذ يلزم 
أن يؤخــذ في الاعتبــار مــدى رجحــان كســب الفرصــة، وبقــدر مــدى 

هذا الرجحان يزيد أو ينقص مقدار التعويض )العدوي، 1997(.
     ومن المتعن الإشــارة إلى ما تضمنته )م		1( من نظام المعاملات 
المدنية بأن لا تُسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء 
)ثلاث( ســنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمســؤول عنه. 
وفي جميــع الأحــوال لا تســمع الدعــوى بانقضــاء )عشــر( ســنوات مــن 

تاريــخ وقــوع الضــرر )نظــام المعامــلات المدنيــة، 			1(.
       وبذلك يمكن القول أن تقدير التعويض في الضرر يتنوع بحسب 
حالــه ولا منــاص مــن الأخــذ بســلطة المحكمــة لتقديــره كونهــا المطلعــة 
علــى القضيــة بتفاصيلهــا وهــي مــن تملــك تحديــد الضــرر الــذي علــى 

ضوء يكون تقدير التعويض. 

     المعيــار الثــاني: اعتبــار قيمــة المصنــف العلميــة في تحديــد تقديــر 
التعويض

     تعتر قيمة المصنف أساس في تقدير التعويض؛ كالمصنف الذي 
حــاز علــى جوائــز أفضــل مصنــف في مجالــه أو كان أكثــر مشــاهدة 
واقتباســاً أو تأثــرا في مجالــه )وثيقــة ويبــو، 2018( فالتعويــض مرتبــط 
بالضــرر كمــا ســبق وإذا أثــر هــذا الاعتــداء علــى المصنــف نقصــت 
قيمتــه وقلــت أرباحــه، فــكان حــري بالمحكمــة أن تأخــذ بعــن الاعتبــار 
مكانــة المصنــف العلميــة، مثــل مــن التقــط صــورة في مــكان نادر أو 
صــورة لحــدث نادر كالخســوف والكســوف أو أي ظاهــرة كونيــة أو 
حــدث معــن، أو في قــاع البحــر أو صــورة بتقنيــة عاليــة، أو حيــوان في 
غاية الخطورة تم تصويره، أو أداء معن من اشــخاص مشــهورين وغر 
ذلــك مــن المصنفــات الــي لهــا قيمــة عاليــة،  فقيمــة المصنــف في ندرتــه 
وجودتــه واعتبــاره في تقديــر التعويــض حــال الاعتــداء عليــه، وحاصــل 
ذلــك أن يراعــي القاضــي عنــد تقديــر التعويــض هــذا الاعتبــار مــن 

التميــز والشــهرة. 
     المعيــار الثالــث: اعتبــار قيمــة المؤلــف الاجتماعيــة والعلميــة في 

تقديــر التعويض
  قيمــة المؤلــف العلميــة والاجتماعيــة لا يقــل أهميــة عــن قيمــة المصنــف 
في تقديــر قيمتــه، وبالتــالي تحديــد مقــدار التعويــض حــال الاعتــداء علــى 
المصنف، وكثراً ما يقُبل الجمهور على مصنف بســبب مؤلفه وقيمته 
العلميــة ومكانتــه في المجتمــع أو حضــوره الإعلامــي أو تجاربــه الثريــة في 
مجالــه أو تمكنــه مــن تخصصــه أو تميــزه بالأداء المتقــن، وتضمنــت المــادة 
)8/2	1( مــن نظــام العلامــات المدنيــة بأن يشــمل الضــرر المعنــوي 
 ، مــا يلحــق الشــخص ذا الصفــة الطبيعيــة مــن أذى حســيٍّ أو نفســيٍّ
نتيجــة المســاس بجســمه أو بحريتــه أو بعرضــه أو بســمعته أو بمركــزه 
الاجتماعــي، لــذا ينبغــي علــى المحكمــة أن تراعــي هــذه الحــالات عــن 
تقديرهــا للتعويــض لأثرهــا البالــغ في قيمــة المصنــف، وذلــك مثــلاً بموازنــة 
قيمــة مصنــف ســابق للمؤلــف مــع المصنــف المعتــدى عليــه، او بمقارنتــه 
بمؤلــف في مســتواه ومكانتــه، فــلا يســتوى مؤلــف مغمــور بآخــر لــه 
باعــه في هــذا الفــن ومتمــرس فيــه ويقّــدم عمــلاً متميــزاً فــلا يتســق أبــداً 
أن يقــارن مصــور محــترف لــه اسمــه في الســوق وآخــر مبتــدئ في نفــس 

الظــروف والأحــوال.
      المعيار الرابع: قيمة المنتج الأصلي في السوق )أجرة المثل( 

تراعــي المحكمــة قيمــة المصنــف الأصلــي في الســوق قبــل الاعتــداء عليــه 
كمعيار عند تقديرها للتعويض، ثم يمكن لها أن تقيّم هذا المقدار بعد 
الاعتداء، لتتمكن من تقدير قيمة التعويض، ففي حكم قضائي رقم 
)706/5/ س( ألغــت محكمــة الاســتئناف حكــم بالتعويــض وطلبــت 
مراجعتــه للدراســة، لأنــه كان علــى اللجنــة الــي حكمــت بالتعويــض 
النشــر وبعــده في الموقــع كنســخة  قبــل  الماديــة  الكتــاب  بحــث قيمــة 
حاســوبية، لاســيما مــع اتجــاه الأوســاط العلميــة للبحــث في مثــل هــذه 
الكتــب عــن طريــق الوســائط الحاســوبية اســتغناء عــن النســخ الورقيــة 

لاعتبــارات مختلفــة )محكمــة الاســتئناف الإداريــة، 9		1(.
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تقدير التعويض في قضايا حقوق المؤلف

وفي حكــم آخــر رقــم )20	8	00	5	(، تم فيــه الاعتــداء علــى صــور 
للمعتدى عليه من قبل شركة استغلتها تجاريا للترويج لمنتج لها وانتهى 
بهــا الحكــم بالتعويــض للمدعــي بالنظــر إلى مــا هــو مناســب عــن هــذه 
الصــور كأجــرة المثــل حــال امتــلاك حقوقهــا بطريــق صحيــح )المحكمــة 
التجاريــة، 			1(، ونظائــر هــذه الأحــكام كثــر، بــل هــذا هــو الأصــل 
قيمــة  التعويــض فتحديــد  الضــرر ويتــم  وبــه يجــر  إليــه  الــذي يصــار 

المصنــف وأجــرة مثلــه والحكــم بهــا هــو مقيــاس العــدل.

     المعيار الخامس: تقدير التعويض بالإثراء بلا سبب
    جاء في نظام المعاملات المدنية )م		1( أن “كل شخص يثري 
دون ســبب مشــروع علــى حســاب شــخص آخــر يلزمــه في حــدود 
مــا أثــرى بــه تعويــض هــذا الشــخص عمــا لحقــه مــن خســارة، ويبقــى 
هــذا الالتــزام قائمًــا ولــو زال الإثــراء فيمــا بعــد” )نظــام المعامــلات 
المدنيــة، 			1(، يختلــف الإثــراء بــلا ســبب عــن الفعــل الضــار في 
تقديــر التعويــض وذلــك أن الفعــل الضــار مرتبــط بتقديــر الضــرر كمــا 
ســبق، أمــا في الإثــراء بــلا ســبب فتقديــر التعويــض مرتبــط بمــا حددتــه 
المــادة أعــلاه بمقــدار مــا لحقــه مــن خســارة علــى ألا أن لا يتجــاوز مــا 
أثــري بــه، مثــال ذلــك أن يتــم تصويــر شــخص في ظــرف معــن ومميــز 
وتكون هذه الصورة سبباً في إثرائه، أو أن يتطفل مؤدي على قصيدة 
آخــر فينشــدها فتلقــى رواجــاً في المجتمــع يثــري بســبب أداءه صاحــب 
القصيــدة أو روايــة تمثــل وتخــرج في مســرحية أو فلمــاً يكــون ســببا في 
انتشــار الروايــة وهكــذا، ففــي حــال طالــب المفتقــر بالتعويــض فيقــدّر 
ذلك بحســب ما لحقه من خســاره على ألا يتجاوز التعويض قيمة ما 
أثرى به، ففي مثال التصوير الســابق مثلا لا ينبغي أن يقل التعويض 
عــن قيمــة التصويــر في مثــل هــذه الحــالات ولا يتجــاوز قيمــة الصــورة مــا 
أدخلتــه الصــورة علــى صاحبهــا بعــد انتشــارها، وكذلــك الحــال في مثــال 

القصيــدة والروايــة.
    فالقاعدة العامة المبينة لمقدار التعويض الناشئ عن الإثراء بلا سبب 
تتحدد بأقل القيمتن؛ قيمة الإثراء أو قيمة الافتقار، فليس من العدل 
أن يلــزم المثــري بأكثــر ممــا أثــري بــه؛ لأننــا لا نحاســبه عــن فعــل أضــر بــه 
غــره، علــى أســاس أحــكام المســؤولية التقصريــة، فنوجــب عليــه تعويــض 
المضــرور عمــا لحقــه مــن خســارة ومــا فاتــه مــن كســب، وإنمــا نحاســبه عمــا 
وقع في يده من كســب لا يســتحقه على حســاب المفتقر، الأمر الذي 
يقتضــي أن تقتصــر المطالبــة في حــدود مــا كســب أو أثــري، فالإثــراء بــلا 
سبب يختلف في أحكامه عن الفعل الضار، فليس من حق المفتقر أن 

يطالــب بأكثــر ممــا افتقــر )الأحمــدي، 5		1(.
     الإثــراء بــلا ســبب لا يرتــب مســؤولية علــى المثــري إلا إذا كان 
إثــراؤه علــى حســاب المفتقــر، ولا يعتــر الإثــراء حاصــلًا علــى حســاب 
المفتقــر إلا إذا كان في حــدود مــا افتقــر، أمــا مــا زاد مــن الإثــراء عــن 
حــدود مــا افتقــره الدائــن، فإنــه لا يعتــر إثــراء علــى حســابه، وإلا كان 
المفتقــر مثــريا علــى حســاب المثــري دون ســبب، ويراعــى عنــد تقديــر 
الإثــراء وقــت وقوعــه لا وقــت رفــع الدعــوى أو صــدور الحكــم، كمــا 
يراعــى التكاليــف الــي بذلــت لحصــول الإثــراء، ولا اعتبــار لحســن النيــة 

هنــا لأنــه يقــع علــى الإثــراء ذاتــه” )الســنهوري، 	196(.
    وبذلــك يكــون تقديــر التعويــض إن كان الإثــراء بمنفعــة عينــا مــن 
الأعيان، فإنه يتحدد دوماً بمقدار أجرة المثل لهذه المنفعة، ولا يتصور 

فيــه اختــلاف قيمــة الإثــراء عــن قيمــة الافتقــار.
    المعيــار الســادس: تقديــر التعويــض إذا أضــاف علــى المصنــف 

تعديــلات 
     تضمنت (م 21/2) من نظام حق المؤلف، أن من صور التعدي 
“تعديل محتويات المصنف أو طبيعته أو موضوعه أو عنوانه دون علم 
المؤلــف وموافقتــه الخطيــة المســبقة علــى ذلــك، ســواء كان هــذا التعديــل 
مــن قبــل الناشــر أو المنتــج أو المــوزع أو غرهــم” )نظــام حــق المؤلــف، 
	200(، وكثراً ما يحدث أن يتم التعديل على المصنفات بالتحســن 

لهــا بحســن نيــة أو بســوء نيــة أمــا بأداء الشــعر أو تمثيــل الروايــة أو إلقــاء 
الكتــاب أو التعديــل علــى الصــورة الأصليــة وغرهــا.

    فقــد تضمــن نظــام المعامــلات المدنيــة حالتــن يمكــن اعتبارهــا في 
هــذه القضــايا:

المــادة )651 نظــام المعامــلات المدنيــة، 			1( بيّنــت أنــه إذا . 1
ثبــت التعــدي علــى المصنــف وهــو يعلــم أنــه مملــوك لغــره دون 
إذن مالكــه، حكــم عليــه بالتعويــض بإزالــة المحــدثات علــى نفقــة 
مــن أحدثهــا مــع التعويــض إن كان لــه مقتــضٍ، أو يســتبقيها 
بدفــع قيمتهــا مســتحقة الإزالــة أو بدفــع مبلــغٍ يســاوي مــا زاد 
في قيمــة الأصــل المعتــدى عليــه للمحــدث أن يطلــب إزالــة مــا 
أحدثــه مــن تحســينات إذا كان ذلــك لا يلُحــق ضــرراً بالأصــل 

ولــو لم يرضــى مالكهــا. 
المــادة )652 نظــام المعامــلات المدنيــة، 			1( بيّنــت أنــه إذا . 2

أحــدث شــخص بحســن نيــة علــى مصنــف مملــوك لغــره فالحالــة 
هنــا أن يطلــب مــن المحــدث إزالــة مــا أحدثــه إذا لم يكــن ثمــة 
ضــرر علــى الأصــل، فــإن كان هنــاك ضــرر مــن الإزالــة، أو لم 
يرغــب المحــدث الإزالــة فيخــر المالــك بــن أن يدفــع قيمــة المــواد 
وأجــرة العمــل أو أن يدفــع مبلغــاً مســاوياً لمــا زاد عــن الأصــل 
بســبب مــا تم إضافتــه، وإذا كان هنــاك جســامة ترهــق مالــك 
الأصــل بان يدفــع قيمــة المــواد وأجــرة العمــل كان للمحــدث أن 

يطلــب تملــك الأصــل بتعويــض عــادل.

     الخاتمة:
     الحمد لله على التمام والصلاة والسلام على خر الأنام، في ختام 
هذا البحث ظهر جلياً ما منحه المنظم للمحكمة من سلطة تقديرية 
لتقدير التعويض مراعياً بذلك الظروف والملابسات الي قد ترد حال 
وقــوع الضــرر في مثــل هــذه القضــايا، إلا أنــه ومــع ذلــك حــدد بعــض 

الأمــور وجعــل لهــا ضوابــط تــرز في نتائــج هــذا البحــث:
التعويــض الاتفاقــي يســاهم في تقديــر التعويــض لكنــه ممــا يقــل 	 

اســتخدامه في قضــايا حــق المؤلــف لأن هــذا النــوع مــن القضــايا 
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يأتي نتيجــة اعتــداء علــى الحقــوق وهــذا لا يتــم الاتفــاق عليــه، 
لكــن قــد تتضمنــه بعــض اتفاقيــات النشــر والمواقــع شــيئاً مــن 

ذلــك الــي ينبغــي أن يراعيهــا القاضــي.
تضمــن البحــث بعــض المعايــر في تقديــر التعويــض في قضــايا 	 

حــق المؤلــف ومنهــا:
تقديــر التعويــض بحجــم التعــدي والضــرر الواقــع علــى المؤلــف، 	 

ســواء كان الضــرر مــادياً أو معنــوياً أو مســتقبلاً، مــع مراعــاة 
إلمــام ناظــر القضيــة ببعــض المعلومــات والبيــانات والأفــكار عــن 

المجــال الــذي ســيحكم فيــه بالتعويــض.
اعتبــار قيمــة المصنــف العلميــة في تحديــد تقديــر التعويــض، 	 

فقيمــة المصنــف في ندرتــه وجودتــه واعتبــاره في تقديــر التعويــض 
حــال الاعتــداء عليــه. 

اعتبار قيمة المؤلف الاجتماعية والعلمية في تقدير التعويض، 	 
لمــا لاســم المؤلــف مــن الأثــر الكبــر في تحديــد قيمــة المصنــف 

فناســب اعتبــار الاعتــداء علــى مصنفــه.
اعتبــار قيمــة المنتــج الأصلــي في الســوق قبــل الاعتــداء عليــه 	 

للتعويــض، ثم يمكــن للمحكمــة أن  كمعيــار عنــد تقديرهــا 
تقيـّـم هــذا المقــدار بعــد الاعتــداء، لتتمكــن مــن تقديــر قيمــة 

التعويــض.
تقديــر التعويــض بالإثــراء بــلا ســبب في حــال طالــب المفتقــر 	 

بالتعويــض فيقــدّر ذلــك بحســب مــا لحقــه مــن خســارة علــى ألا 
يتجــاوز التعويــض قيمــة مــا أثــرى بــه الآخــر، فإنــه يتحــدد دومــاً 

بمقــدار أجــرة المثــل لهــذه المنفعــة.
فقــد 	  تعديــل،  المصنــف  علــى  أضــاف  إذا  التعويــض  تقديــر 

تضمــن نظــام المعامــلات المدنيــة، طريقــة تقديــر التعويــض في 
حــال التعــدي وفي حــال أحــدث شــخص بحســن نيــة لمصنــف 

مملــوك للغــر.

      التوصيات:
اعتمــاد المعايــر الــواردة في هــذا البحــث لتقديــر التعويــض في 	 

قضــايا حــق المؤلــف،  ويدعــو الباحــث الجهــات القانونيــة في 
القضائيــة في  الدوائــر  الفكريــة وفي  للملكيــة  الســعودية  الهيئــة 
المحاكــم التجاريــة لمراجعــة المعايــر الــواردة في نظــام المعامــلات 
المدنيــة والبنــاء عليهــا لإعــداد معايــر مســاعدة للقاضــي والمترافــع 
في قضــايا الملكيــة الفكريــة لقيــاس الضــرر وتقديــر التعويــض 
لتكــون أكثــر وضوحــا وشمــولا للأضــرار المتوقعــة نتيجــة الاعتــداء 
علــى حــق المؤلــف، ويمكــن أن يكــون ذلــك بإضافــة مــواد في 
نظــام حقــوق المؤلــف ولائحتــه لتكــون أكثــر دقــة كمــا فعــل 

النظــام في العقــوبات.
تدريــب القائمــن علــى تقديــر التعويــض في قضــايا حــق المؤلــف 	 

من القضاة والمستشارين في لجنة النظر في المخالفات والمحامن 

وفــق مــا جــاء في الأنظمــة ذات العلاقــة.
تحفيــز بيــوت الخــرة القانونيــة والهيئــات والجمعيــات المتخصصــة 	 

في قضــايا الملكيــة الفكريــة علــى تبــي مثــل هــذه المعايــر لتقديــر 
التعويــض في مثــل هــذه القضــايا، بعقــد شــراكات مــع الجهــات 
ذات العلاقــة لتمكينهــا مــن التقديــر الصحيــح لهــذه القضــايا 
والمراجعــات الدوريــة للأنظمــة. وصلــى الله وســلم علــى نبينــا 

محمــد.
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